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تقديم مركز نهوض للدراسات والبحوث

كان قيامُ الدولة العثمانية أواخر القرن السـابع الهجري )الثالث عشـر الميلادي(، 
لهُـا -في غضـون ثلاثةِ قرونٍ تقريبـًا- من إمارة محليَّة صغيـرة إلى إمبراطورية  وتحوُّ
عالميـة كبرى، ولا سـيما بعد اسـتيلائها على الولايـات العربية مطالع القرن العاشـر 
الهجري )السـادس عشـر الميلادي(، منعطفًا حاسـمًا في تاريخ الإسلام، نحسب أن 
من مدابرة الصواب أن نقتصر في التماس آثاره على وقائع السياسة وأخبار الحروب 
والمعارك، التي أفضت إلى تغيير وجه المشرق الإسلامي، وأعادت تشكيلَ خريطته 
السياسـية تشـكيلً جذريًّا، وإنما يلَزُْمنَا -مع ذلك- أن نتعقَّب هذه الآثار في منظومة 
ع معارفهـا؛ إذ برزت جليةً سـافرةً في  الفكـر الإسالمي علـى اختلاف شـعابها، وتنوُّ
ثلاثـة مجـالاتٍ كبـرى مـن مجالات هـذا الفكـر؛ أولهُـا: الفقـه والتشـريع، وثانيها: 

التصوف والمذاهب الروحية، وثالثهُا: الفكر السياسي.

لقد اختطَّ العثمانيون نهجًا جديدًا في ثلاثة هذه المجالات، أثمر في نهاية المطاف 
نسـخةً جديدةً للإسالم يمكن الاصطلاحُ على تسميتها بـ»الإسالم العثماني«، وهو 
ار جهادًا شاملً، وعلى المذهب  إسلامٌ يقوم -إجمالً- على مبدأ الغزو أو جهاد الكفَّ
الحنفـي الـذي ارتضـوه مذهبـًا رسـميًّا لدولتهم الكبـرى، وعلى التصـوف باختلاف 
ع طُرقه، وعلى نظريةٍ سياسـيةٍ في الحُكْم والخلافة أشُـربت طابعًا صوفيًّا  مذاهبه وتنوُّ
قويًّا، ومثَّلت قطيعةً واضحةً مع ما سـبقها مـن تنظيرات أنتجها الفقهاءُ والمتكلِّمون، 
وأودعوها مصنَّفات »الفقه السياسي/السياسـة الشـرعية«، أو »الكلام السياسي«، أو 

لطانية«. »الآداب السُّ

وممـا ينُبيِـكَ -بطريـق الرمز والإشـارة- عن هـذه الوجهة الجديدة التـي اتخذها 
العثمانيـون مـا تواترت بـه المصادرُ عـن حِفَايتهم البالغـة بقبر أبي أيـوب الأنصاري 
)ت52هـ/674م( )أسُوتهم في الجهاد(، وقبر أبي حنيفة النعمان )ت150هـ/767م( 
)مرجعهـم في الفقه(، والشـيخ الأكبر محيي الديـن ابن عربي )ت638هـ/1240م( 
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 (Guy ه إليـه الباحثُ الأمريكـي جاي بـوراك )قدوتهـم فـي التصـوف(. وهـذا ما تنبّـَ
(Burak قائاًل: »إن إعادة بناء هذه المقابـر المهمة بهذه الحفاوة يثُير الاهتمام بوصفه 

حَدَثـًا واقعًـا وتاريخًا يـُروى؛ لا لأنها كانت عن أمر بعض رجـالات الدولة العثمانية 
فحسـب، وإنمـا لأن كلَّ واحـدٍ من أصحاب هذه القبور المُكْتشََـفَة التـي أعُيد بناؤها 

يمَُثِّلُ ركناً من أركان ما درج الباحثون على تسميته بالإسلام العثماني«))).

ه  على أن هذه النسخة الجديدة التي قدَّمها العثمانيون للإسلام لم تظفر بما تستحقُّ
من الدرس الوافي والتحليل المتأني إلا في العقود الأخيرة؛ إذ بدأ الباحثون في الفكر 
الإسلامي يتنبَّهون إلى ضرورة توسيع رقعة اهتماماتهم بحيث تشمل عصور الإسلام 
المتأخرة، ويتَدََاعَوْنَ إلى بسط دائرة النظر بحيث تمتدُّ إلى أراضي المشرق الإسلامي: 
فـي الأناضـول، وإيـران، وبلاد مـا وراء النهر، وشـبه القـارة الهندية. فلـم يعَُدْ مؤرِّخ 
التشـريع أو الفقـه الإسالمي يتوقـف عنـد القـرن السـابع الهجـري )الثالـث عشـر 
ر، وما عاد يكتفي  الميلادي(، ناظرًا إلى ما بعده من قرون على أنها قرون جمود وتأخُّ
باجتـرار المقولات السـابقة عن حالة الفقه في عالم المشـرق، وهي مقولاتٌ ضرب 
أصحابهُـا بينهـم وبين التراث التشـريعي في هذا العالم بحِجَاز مـن الظنون والأوهام 
الصارفة عن مطالعة هذا التراث في مَظَانِّه، والكشف عن ذخائره المستورة. ولم يعَُدْ 
ه للتصوف المشرقي المتأخر على اختلاف طُرقه  رُ خدَّ دارسُ المذاهب الروحية يصَُعِّ
ومذاهبه في الأراضي العثمانية أو الصفوية أو المُغُولية، وما عاد يطمئنُّ إلى ما استقرَّ 
بشـأنه مـن أحـكام مرتجلـة وتصـورات سـاذجة، مردُّهـا إلـى نقص الاطلاع وفسـاد 

المنهج.

ولـكَ أن تقـولَ مثل ذلك عن الفكر السياسـي الإسالمي، الذي ما عـاد مؤرخوه 
يقَْنعَُـونَ فـي دراسـته بالاطالع على أطُروحـات المـاوردي )ت450هــ/1058م( 
والجوينـي )ت478هــ/1085م( والغزالـي )ت505هــ/1111م( وابـن جماعـة 

جاي بوراك، النشأة الثانية للفقه الإسلامي: المذهب الحنفي في فجر الدولة العثمانية الحديثة، ترجمة:  	(((

أسـامة شـفيع السيد، أحمد محمود إبراهيم، بيروت: مركز نماء للبحوث والدراسات، الطبعة الأولى، 
2018م، ص 36.
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)ت732هــ/1333م( وابن تيمية )ت728هـ/1328م( وإخوان هذا الطراز، وإنما 
طفقـوا يمَُـدُّون أنظارهـم إلـى ما بعـد القرن السـابع الهجـري، حيث عالم المشـرق 
الإسالمي، الـذي احتمـل عنـاءَ التصـدي للغـزو المغولي الكاسـح، وأعُيد تشـكيلُ 
عًـا بيـن ثلاث  خارطتـه السياسـية علـى نحـو جـذري، قبـل أن يواصـل مسـيرته مُوَزَّ
إمبراطوريات كبرى: الإمبراطورية العثمانية، والإمبراطورية الصفوية، والإمبراطورية 

المغولية في شبه القارة الهندية.

م مركز نهوض للدراسـات والبحـوث ترجمتهَُ إلى  لُ هـذا الكتابُ الذي يقُدِّ ويمثّـِ
اء والباحثيـن العرب ثمـرةً يانعةً من ثمار هذه الوجهة الجديدة في دراسـة الفكر  القُـرَّ
الإسالمي إبـان عصـوره المتأخـرة علـى التعميـم، والفكـر السياسـي العثماني على 
ر  التخصيص. وأصلُ هذا الكتاب أطروحةٌ علميةٌ بعنوان »السـلطان والسـلطنة: تصوُّ
الحُكْـم فـي عصـر سـليمان القانونـي )1520-1566م(« نـال بها صاحبهَُـا الدكتور 
حسـين يلماز -الأسـتاذ المشارك بجامعة جورج ماسون الأمريكية- درجة الدكتوراه 
في التاريخ ودراسـات الشـرق الأوسط من جامعة هارفارد، سـنة 2005م، ثم أعمل 
فيهـا يـَدَ التنقيـح والمراجعـة؛ توسـيعًا لمباحثهـا، وتعميقًا لبعـض أفكارهـا، وتقويةً 
لحُجَجهـا وأدلتهـا التي تقـوم عليها؛ فكان هذا الكتـابُ المرجعيُّ الحافلُ الموسـومُ 

بـ»إعادة تعريف الخلافة: التصوف وبناء الشرعية السياسية في الدولة العثمانية«.

ويضـمُّ هـذا الكتـابُ أول دراسـة لنظريـة الخلافة في الفكـر السياسـي العثماني، 
ونحسـبُ أن صاحبهـا قد اسـتوفى شـرائط البحـث العلمي الرصين أحسـنَ ما يكون 
الاستيفاء: رجوعًا إلى النصوص الأصلية بلغاتها الثلاث العربية والتركية والفارسية، 
واستقصاءً دؤوباً لجميع الجزئيات والتفاصيل التي تمَُتُّ لأطروحته بوجه من وجوه 
لة، وعمقًا في النظر وأصالةً في التحليل يزَِينهُُما اسـتقلالٌ في الرأي وجرأةٌ على  الصِّ
النقـد يعصمـان الباحـث مـن اجتـرار المقـولات القديمـة، والركون إلى السـرديات 

المألوفة التي ظلَّت باسطة سُلطَْانهَا على النظرية السياسية الإسلامية سنين عددًا.

لقـد نقََـضَ يلماز -عن عِلمٍْ وعلى بصيرةٍ- تلك الآراء الشـائعة بخصوص حقيقة 
لـة بيـن »الخلافـة فـي صورتهـا العثمانيـة المتأخـرة«، و»الخلافـة فـي صورتهـا  الصِّ
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التاريخيـة المعهـودة« التـي هيمنت علـى العالم الإسالمي طوال العصور الوسـطى 
وكان العباسيون آخر ممثِّلِيهَا؛ حيث كان كثيرٌ من الباحثين والمؤرخين يظنُّون -على 
غير أساس مكين من البحث- أن الخلافة العثمانية إن هي إلا امتدادٌ لسابقتها، وأنها 
ـر للخلافة التاريخية علـى هديٍ منها؛  ارتكـزت علـى القواعد الفقهية نفسـها التي نظُِّ
ر المغلوط، وردَّ علـى أصحابه حُجَجهم التـي تعلَّقوا بها،  فرفـض يلمـاز هذا التصـوُّ
طارحًـا في المقابل تصـورًا جديدًا أقربَ إلى حقائق التاريخ؛ لأنه مسـتمدٌّ في المقام 
ر الباحثـون في مراجعتهـا والإحاطة بمادتها  الأول مـن النصـوص الأصليـة التي قصَّ
تقصيرًا فاحشًا، ولو قد فعلوا لكان خليقًا بهم أن ينتهوا إلى خلاف ما جعلوا يرَُدِّدُونهَ 

في مؤلفاتهم وتلوكه ألسنتهُم في قاعات الدرس عصرًا مديدًا.

ِّفُناَ أن نظرية الخلافة في ظلال العثمانيين لم  ر الذي هُدِي إليه مؤل وخلاصةُ التصوُّ
تكـن امتـدادًا لمـا قبلهـا، ولا كانت قواعدُهَا التـي قامت عليها رجعَ صـدًى لما قرره 
الفقهاءُ والمتكلِّمون من أحكام، وإنما كانت »نسخة جديدة« مثَّلت قطيعة حاسمة مع 
ني. فإذا كانت النظرية الفقهية  التصورات الكلاسـيكية التي هيمنت على الإسلام السُّ
ـنية قـد نظرت إلى الخلافـة بوصفها مؤسسـة تعاقدية فرضتها ضـرورةُ الاجتماع  السُّ
البشـري وأملاها واجبُ تطبيق الشـريعة، وجمعت بين طرفين بشـريين: أحدهما هو 
م العثمانيـون نظريةً مغايرةً تمامـًا في منطلقاتها  الخليفـة، والآخـر هو الرعيـة، فقد قدَّ
الدينية والمعرفية والسياسية؛ إذ تقوم على التأويلات الصوفية لمفهوم خلافة الإنسان 
لله تعالى في الأرض، والنظر إلى الخلافة بوصفها نعمةً إلهيةً أفاءها اللهُ على العثمانيين 
على وجه الحصر، وإنزال الخليفة العثماني في مرتبة وسيطة بين الله وخلقه، يتساوى 
فيهـا مـع الأنبيـاء والأقطاب وعظمـاء الملـوك الغابرين، فهـو خليفـةُ الله الجامع في 

لطتين الروحية والزمنية. شخصه بين السُّ

ويرى حسـين يلماز أن »خلافة الله« المُشْـبعََة بمفاهيم التصوف وأفكاره إنما هي 
ثمـرةٌ طبيعيـةٌ لتطـور الفكر السياسـي في المشـرق الإسالمي عقب سـقوط الخلافة 
العباسـية على أيدي المُغُول منتصف القرن السـابع الهجري؛ حيث انحسرت الثقافةُ 
الفقهيـةُ ذات الطابـع العربـي القوي، في حين انتعشـت الثقافةُ الصوفيةُ التي أشُـربت 
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طابعًا فارسـيًّا على مسـتوى اللغة وطابعًا شـيعيًّا على مسـتوى المذهب، وفي الوقت 
نفسِه احتكرت الأسراتُ التركيةُ والمغوليةُ السلطة في العالم الإسلامي، حاملةً معها 
كثيرًا من الأفكار السياسية القديمة الرائجة في آسيا الوسطى؛ كفكرة الحُكْم بمقتضى 

تفويض إلهي وما أشبه من أفكار لم يكن للمسلمين عهدٌ بها.

والحـقُّ أن العثمانييـن ظهـروا فـي وسـط صوفـي تسـيطرُ عليـه طـرقُ الدراويش 
المجاهديـن الذين كانوا يقدِّمون مشـايخَهم من أقطـاب الصوفية على الخلفاء الذين 
ـدوا نظريـة الخلافـة التاريخيـة القديمة، ناظريـن إلى هؤلاء الأقطـاب على أنهم  جسَّ
ه فـي الأرض. وتجـدرُ الإشـارةُ فـي هـذا المقام إلـى أن قيـام الدولة  نـوابُ الله وظِلّـُ
الصفويـة فـي إيـران مطالع القـرن العاشـر الهجري قد دفـع العثمانيين إلـى مزيدٍ من 
التقارب مع الصوفية، وتقديم كل دعمٍ ممكنٍ لهم؛ من أجل الحصول على الشـرعية 

السياسية اللازمة في مواجهة الدعاية الصفوية الناشطة.

لقـد أشُـربت الخلافةُ العثمانيـةُ إذن طابعًا صوفيًّا قويًّا طَغَى علـى كلِّ ما عداه من 
ملامـح »الخلافـة التقليدية القديمـة«، وهو الأمرُ الذي مكَّن سالطين العثمانيين من 
مواجهـة غُلاة الصوفية الذين انتشـروا في الأراضي العثمانيـة أولً، ومواجهة الدعوة 
ـك بضرورة أن يكون الخليفةُ  ـني الذي تمسَّ الشـيعية الصفوية ثانياً، وتجََاوُز الفقه السُّ
ـنية -كما عبَّرت  مـن قريـش في آخـر الأمر. ومن هنا، فقد تـَوَارَتْ نظريةُ الخلافة السُّ
عنهـا كتـبُ الفقه السياسـي- وفقََدَت تأثيرها في الواقع العملي، ولـم يعَُدْ أمرُ التنظير 
السياسي للدولة مقصورًا على الفقهاء، وإنما شاركهم الصوفيةُ النهوضَ بهذا الدور، 
ل بها الفقهُ  إن لم تكن لهم الصدارةُ فيه. زِد على ذلك أن الأصول المنهجية التي توسَّ
يت جانباً،  ـني فـي بلـورة نظرية الخلافـة، كالإجماع والقياس ومـا إليهما، قـد نحُِّ السُّ
وبرزت العلومُ الخَفِيَّة كالتنجيم وحسـاب الجُمَّل وعلم الحُرُوف وما إليها من علومٍ 
كان للصوفية فيها القِدْح المُعَلَّى، ونالوا بها المكانة الباذخة في بلاط السلاطين، وإن 

ني قد درج على النظر إليها نظرة الكراهية والتحقير. كان الفقهُ السُّ

مُهَا هذا الكتابُ بفصوله الخمسة  هذه -بإيجاز شديد- خلاصةُ الأطروحةِ التي يقدِّ
ِّفُنـَا مراحـل اسـتبدال العثمانييـن بتعبيـر »خليفـة  لـة التـي يسـتعرض فيهـا مؤل المطوَّ
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رسول الله« مصطلح »خليفة الله«، عبر قراءة دقيقة واعية لذخيرة واسعة من المصادر 
نة باللغات الأساسـية الثلاث للثقافة الإسالمية )العربية والفارسـية والتركية(،  المدوَّ
وجُلُّهـا لا يزال مخطوطًا لم تمسسـه أيدي الباحثيـن. ففي الفصل الأول يتناول تطور 
الكتابـة السياسـية العثمانيـة فـي مراحلها المتعاقبـة، وفروعها المختلفـة؛ وهي: علم 
الأخالق، وفنُّ تدبير الحكم، والرؤى الفقهية، والرؤى الصوفية. وفي الفصل الثاني 
يستعرض في دقة وأناة فكرة »خلافة الله الصوفية«، من خلال التحولات التي طرأت 
م في الفصـل الثالث تحلياًل ضافياً لمصطلح »السـلطنة«  علـى مفهـوم الدولـة. ويقدِّ
الـذي ارتكز عليه الخطاب السياسـي العثماني برمَّته، وكان للصوفية دورٌ حاسـمٌ في 
مزجـه بمصطلحاتهـم حتـى يناسـب الواقـع الصوفـي الجديـد الـذي تعيشـه الدولة 
العثمانيـة. ويدرس في الفصل الرابع النسـخة العثمانية مـن »خلافة الله«، حيث يؤكِّد 
يلماز تخلي العثمانيين عن لقبي »خليفة رسـول الله« و»أمير المؤمنين«. وأما الفصل 
الخامـس والأخير فيتناولُ الكيفية التي صُنعَِت بها أسـطورة الخلافة العثمانية، حيث 
اندفـع العثمانيـون إلى »إعـادة تعريف الخلافة« اسـتجابةً للمخاوف المنتشـرة نتيجة 
حلـول الألفيـة الأولى في التقويم الإسالمي، وما صاحبها من نبـوءات آخر الزمان، 

والدعاوى المهدوية المكثَّفة بين صوفية الأناضول.

وبعدُ، فإننا على يقينٍ في مركز نهوض للدراسـات والبحوث من أن هذا الكتاب 
سـيملأ فراغًـا ملموسًـا فـي المكتبـة العربية، وأنـه خليـقٌ أن يمحو شـطرًا عظيمًا من 
السـرديات القـارَّة التي هيمنت على تاريخ العصـر العثماني في العموم وما أنتجه من 
أفـكار ونظريات سياسـية علـى التخصيص؛ تلك السـرديات التي نسـمعُ فيها أصداء 
الصـراع الأيديولوجـي بين الإسالميين والعلمانيين، أكثر مما نسـمع صوت البحث 
أةَ  العلمي المحايد الذي يلتمسُ الحقيقة خالصة مُسَـلَّمة من تحيز الأيديولوجية، مُبرََّ

من أوهامها.


